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Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de
la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque
initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application
de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette.
Par conséquent,  la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant que la question des
pénalités de retard et des dommages-intérêts, n'ayant pas été soumise à son examen par une voie de
recours appropriée, relevait du principe selon lequel la situation de l'appelant ne peut être aggravée par
son propre recours.
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Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/417، الصادر بتاريخ 04-11-2020، ف الملف التجاري عدد 1270-3-3-2018

بناء عل مقال النقض المودع بتاريخ 11-06-2018 من طرف الطالبين المذكور أعلاه الرام إل نقض القرار رقم 6579 الصادر
بتاريخ 19-12-2017 ف الملفين المضمومين 4191-8203-2017 و 4223 ‐ 8202-2017، عن محمة الاستئناف التجارية بالدار

البيضاء.

و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

.2020-10-14 والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020-11-04.

و بناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزان طيب والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد عبد العزيز
أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيــث يســتفاد مــن مســتندات الملــف ومــن القــرار المطعــون فيــه أن الطــالب قــابض قباضــة درب عمــر بالــدار البيضــاء، تقــدم بتــاريخ
03-06-2016 بمقال للمحمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المطلوبة سناء (ك.) وضعت لديه ، باعتبارها موثقة ، تصريحا
ضريبيا مرفقا بشيك به تناقض بين المبلغ المتوب بالحروف و المبلغ المتوب بالأرقام ، لم يؤد بسبب ذلك، و أنها لم تسو وضعيتها
رغم الرسالة الموجهة إليها بهذا الخصوص، ملتمسا الحم عليها بأدائها له مبلغ 17.828,00 درهما، بالإضافة للغرامات و فوائد التأخير
إل يوم الأداء ، و تعويض قدره 3.000,00 درهم، فأجابت المدع عليها دافعة بعدم الاختصاص النوع لفائدة المحمة الابتدائية
المدنية، و بعد صدور الحم برد الدفع المذكور، و الجواب ف الموضوع ، صدر الحم ف الموضوع بأداء المدع عليها للمدع مبلغ
17.828,00 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الشيك للوفاء، ثم تقدم المحوم له بطلب يرم لإصلاح خطا مادي طال الحم
المذكور بعدم تضمين منطوقه كونه مشمول بالتنفيذ المعجل رغم تضمين ذلك ف تعليله ، فصدر الحم وفق الطلب، فاستؤنف الحمان
المذكوران من لدن الطرفين ، و بعد ضم الملفين، و تمام الإجراءات ، صدر القرار بإلغاء الحمين المستأنفين و الحم من جديد برفض

الطلب ، و هو المطلوب نقضه.

:شأن الوسيلة الأول ف

حيث يعيب الطاعنان القرار بسوء تأويل و تطبيق القانون ، بدعوى أن المحمة مصدرته لم تجب عن الدفع بخرق الفصل 515 من ق . م
عدم قبول الاستئناف، إضافة لعدم تضمين المقال الاستئناف ة، مما كان يقتضم بخصوص ضرورة إدخال الخازن العام للممل .

البيانات المتطلبة قانونا، كالتذكير بالوقائع و تصنيف أسباب الطعن ، و عدم الجواب عل ذلك يوجب التصريح بنقض القرار.

لن حيث إن المحمة لا تون ملزمة بالجواب إلا عل الدفوع المؤسسة الت لها تأثير عل مسار قضائها، و لما كانت الدعوى أقيمت
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مواجهة من خاصمها ف مين الصادرين لفائدته ، و رفعت طعنها فمن طرف قابض قباضة درب عمر، و المطلوبة استأنفت الح
المرحلة الابتدائية، فإن الدفع بعدم قبول استئنافها بدعوى عدم إدخالها الخازن العام للمملة ف الدعوى كان غير مبن عل أي أساس،
فلم تن المحمة ملزمة بالجواب عنه ، هذا علما أن رافع الدعوى إنما يمثل القابض العام المذكور، مما جعل الدفع بدون أثر، أما
بخصوص باق ما تضمنته الوسيلة ، فإنه بالاطلاع عل المقال الاستئناف يلف أنه تضمن ملخصا لوقائع النزاع ، و حدد أسباب
الاستئناف ف عدم اعتبار الحم المطعون فيه لدفع الطالبة ببراءة ذمتها من الدين المحوم به ، و ما استدلت به بخصوص ذلك من
وثائق، و عليه فالنع عل القرار بقبول الاستئناف رغم عدم توفر البيانات و الشروط القانونية اللازمة لذلك خلاف الواقع ، و بذلك لم

يخرق القرار أي مقتض ، و الوسيلة عل غير أساس، ما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

ف شأن الوسيلتين الثانية و الثالثة:

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق مقتضيات القانون الجبائ و عدم الجواب عل دفوع مؤثرة، بدعوى أن المحمة مصدرته لم تأخذ
بالاعتبار خصوصية الدين العموم و ارتباطه بأجل محدد للأداء ، و ما يترتب عن عدم احترام ذلك من فوائد و غرامات و خضوع
المحاسب الملف بالتحصيل للمساءلة الشخصية و المالية، ذلك أن المطلوبة حولت بسوء نية ، مبلغ الشيك محل النزاع للوحدة
المركزية للتحصيل ، لتجنب أداء التوابع الناتجة عن عدم الوفاء داخل الأجل، مخالفة مقتضيات الفصل الخامس من ق م م ، و المحمة
مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع كل ذلك عل الرغم من الإدلاء بالوثائق المثبتة لامتناع المطلوبة من الأداء الثابت بموجب محضر،
كما أن تمسها بأن وثيقة التحويل لم تن محل منازعة غير صحيح، و القول بأن التناقض الذي لحق الشيك لم ين من شأنه أن يمنع
صرفه ، إنما يواجه به البنك و ليس المحاسب العموم ، وبذلك فإن وثيقة التحويل المعتمدة من طرف المحمة لا تعد سببا لتحلل ذمة

المطلوبة من الدين ، مما جعل تعليل القرار ناقصا.

أيضا، لم تناقش المحمة أجل الأداء الفعل الذي حصلت بموجبه المطلوبة عل شهادة وضع الشيك الأصل بالوحدة المركزية
للتحصيل بالرباط ، و كون الأداء البعدي بغض النظر عن أسبابه، تترتب عليه فوائد التأخير ، و المطلوبة اكتفت بإيداع الأصل دون
التوابع الت لا زالت بذمتها، مما جعل الوصل الذي حصلت عليه لا يبرؤها من المديونية، خاصة أن ذلك الأداء لم يحصل إلا بعد ثلاث
سنوات من تحرير الشيك المتناقض نتيجة خطأ شخص للمطلوبة، الت يبق عليها تحمل نتيجته بأدائها التعويض وفوائد التأخير
المحددة بموجب المواد من 21 إل 28 من مدونة تحصيل الديون العمومية، و هو ما لم تراعه المحمة ، فجاء قرارها مشوبا بنقصان

التعليل المنزل منزلة انعدامه ، مما يوجب التصريح بنقضه.

لن حيث إنه لما ثبت للمحمة مصدرة القرار من خلال وثيقة التحويل البن و قائمة الأداءات الصادرة عن الخزينة العامة و مستخرج
كشف حساب المطلوبة ، أن هذه الأخيرة أدت قيمة الشيك الذي تعذر صرفه بسبب عدم التطابق ف مبلغه بين ما كتب بالحروف و
الأرقام ، و رتبت عل ذلك إبراء ذمتها من قيمة الشيك المذكور و فوائده القانونية ، فإنها طبقت ف ذلك صحيح أحام الفصل 319 من
تبق الأداء ، و الت ق ل ع ، معتبرة أن ذلك الوفاء مبرئ للذمة ، بصرف النظر عن المناقشة المثارة بخصوص تأخر المطلوبة ف
مرتبطة بطلب التعويض و فوائد التأخير والغرامات ، الذي رفض ابتدائيا و لم ين معروضا عل المحمة أي طعن بشأنه ، عدا ما جاء
ف جواب الطاعن من دفوع بخصوصه، و الت لم ين من شأنها حمل محمة الدرجة الثانية عل مناقشة ما انته إليه الحم المستأنف
بشأن ما ذكر، إعمالا لقاعدة " لا يضار المستأنف بطعنه"، و بذلك لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتض ، و جاء معللا تعليلا سليما و

كافيا و مبنيا عل أساس سليم و الوسيلتان عل غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
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Version française de la décision

Cour  de  cassation,  Chambre  commerciale,  Arrêt  n°  3/417,  rendu  le  04-11-2020,  dans  le  dossier
commercial n° 2018-3-3-1270

Vu le  pourvoi  en  cassation  formé le  11-06-2018  par  les  demandeurs  susmentionnés,  tendant  à  la
cassation  de  l'arrêt  n°  6579  rendu  le  19-12-2017  dans  les  dossiers  joints  n°  4191-8203-2017  et
4223-8202-2017, par la Cour d'appel de commerce de Casablanca.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 14-10-2020.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 04-11-2020.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohamed Ouazzani Taybi,  et après avoir
entendu les observations de l'avocat général, M. Abdelaziz Oubaik.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur, le percepteur de la
perception de Derb Omar à Casablanca, a saisi le 03-06-2016 le Tribunal de commerce de Casablanca
d'une requête dans laquelle il a exposé que l'intimée, Mme Sanae (K.), lui a remis, en sa qualité de
notaire, une déclaration fiscale accompagnée d'un chèque présentant une discordance entre le montant
en lettres et le montant en chiffres, qui n'a pu être payé pour ce motif, et qu'elle n'a pas régularisé sa
situation malgré la correspondance qui lui a été adressée à cet effet ; il a sollicité sa condamnation à lui
payer la somme de 17.828,00 dirhams, outre les amendes et intérêts de retard jusqu'au jour du paiement,
ainsi qu'une indemnité de 3.000,00 dirhams ; que la défenderesse a conclu en soulevant l'exception
d'incompétence d'attribution au profit du tribunal de première instance civil ; qu'après le prononcé d'un
jugement rejetant ladite exception, et après réponse sur le fond, un jugement a été rendu condamnant la
défenderesse à payer au demandeur la somme de 17.828,00 dirhams, avec les intérêts légaux à compter
de la date de présentation du chèque au paiement ; que le créancier a ensuite présenté une requête en
rectification d'erreur matérielle entachant ledit jugement, au motif que son dispositif ne mentionnait pas
qu'il était assorti de l'exécution provisoire, bien que cela fût indiqué dans sa motivation ; qu'un jugement
a été rendu conformément à la requête ; que les deux jugements précités ont fait l'objet d'un appel
interjeté par les deux parties ; qu'après jonction des dossiers et accomplissement des procédures, l'arrêt
a été rendu, annulant les jugements frappés d'appel et, statuant à nouveau, rejetant la demande ; ledit
arrêt fait l'objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'une mauvaise interprétation et application
de la loi, au motif que la cour qui l'a rendu n'a pas répondu à l'exception tirée de la violation de l'article
515 du Code de procédure civile concernant la nécessité de mettre en cause le Trésorier Général du
Royaume, ce qui aurait dû entraîner l'irrecevabilité de l'appel, outre l'absence, dans l'acte d'appel, des
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mentions requises par la loi, telles que le rappel des faits et la classification des motifs du recours, et que
l'absence de réponse à ce sujet justifie la cassation de l'arrêt.

Mais attendu que la cour n'est tenue de répondre qu'aux exceptions fondées ayant une incidence sur
l'issue de sa décision ; que dès lors que l'action a été intentée par le percepteur de la perception de Derb
Omar, et que l'intimée a interjeté appel des deux jugements rendus en sa faveur, en dirigeant son recours
contre celui qui était son adversaire en première instance, l'exception d'irrecevabilité de son appel, au
motif qu'elle n'avait pas mis en cause le Trésorier Général du Royaume, était dénuée de tout fondement,
de sorte que la cour n'était pas tenue d'y répondre ; qu'il est à noter, au demeurant, que l'initiateur de
l'action représente ledit Trésorier Général, ce qui rendait l'exception sans portée ; que s'agissant du
surplus du moyen, il ressort de l'examen de l'acte d'appel qu'il contenait un résumé des faits du litige et
précisait que les motifs d'appel résidaient dans le fait que le jugement attaqué n'avait pas pris en compte
l'exception de l'appelante relative à l'extinction de la dette dont elle avait été reconnue redevable, ni les
pièces qu'elle avait produites à cet effet ; par conséquent, le grief fait à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel
recevable malgré l'absence des mentions et conditions légales requises est contraire à la réalité des faits
; ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition, et le moyen est non fondé, et en ce qu'il est contraire à la
réalité des faits, il est irrecevable.

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, réunis :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions du droit fiscal et
de ne pas avoir répondu à des conclusions déterminantes, au motif que la cour qui l'a rendu n'a pas pris
en considération la  nature  spécifique de  la  créance publique,  son lien  avec  un délai  de  paiement
déterminé, les intérêts et amendes qui découlent de son non-respect, et l'assujettissement du comptable
chargé du recouvrement à une responsabilité personnelle et pécuniaire ; que l'intimée a transféré de
mauvaise foi le montant du chèque litigieux à l'Unité Centrale de Recouvrement pour éviter de payer les
accessoires résultant du non-paiement dans le délai, en violation des dispositions de l'article 5 du Code
de procédure civile, et que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte de tout cela malgré la
production des documents prouvant le refus de paiement de l'intimée, constaté par procès-verbal ; que
l'affirmation de l'intimée selon laquelle le document de virement n'a pas été contesté est inexacte, et que
l'argument selon lequel la discordance sur le chèque n'était pas de nature à en empêcher l'encaissement
est opposable à la banque et non au comptable public ; ainsi, le document de virement retenu par la cour
ne constitue pas une cause d'extinction de la dette de l'intimée, ce qui rend la motivation de l'arrêt
insuffisante.

Attendu, de même, que la cour n'a pas examiné le délai du paiement effectif en vertu duquel l'intimée a
obtenu une attestation de remise du chèque original à l'Unité Centrale de Recouvrement à Rabat, ni le
fait que le paiement tardif, quelles qu'en soient les causes, entraîne des intérêts de retard ; que l'intimée
s'est contentée de déposer le principal sans les accessoires, qui restent à sa charge, ce qui fait que le
reçu qu'elle a obtenu ne la libère pas de sa dette, d'autant que ce paiement n'est intervenu que trois ans
après l'émission du chèque discordant, suite à une erreur personnelle de l'intimée, laquelle doit en
assumer les conséquences en payant l'indemnité et les intérêts de retard fixés par les articles 21 à 28 du
Code de recouvrement des créances publiques ; ce que la cour n'a pas pris en compte, rendant ainsi son
arrêt entaché d'un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que, dès lors qu'il a été établi pour la cour qui a rendu l'arrêt, à travers le document de
virement bancaire, la liste des paiements émise par la Trésorerie Générale et un extrait du relevé de
compte de l'intimée,  que cette  dernière a  payé la  valeur  du chèque dont  l'encaissement  avait  été
impossible en raison de la non-concordance de son montant entre les lettres et les chiffres, et qu'elle en a
déduit l'extinction de sa dette au titre de la valeur dudit chèque et de ses intérêts légaux, elle a, ce
faisant, fait une correcte application des dispositions de l'article 319 du Dahir des Obligations et des
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Contrats, en considérant ce paiement comme libératoire, indépendamment de la discussion soulevée
concernant le retard de paiement de l'intimée, laquelle demeure liée à la demande d'indemnisation,
d'intérêts de retard et d'amendes, qui a été rejetée en première instance et n'a fait l'objet d'aucun
recours devant la cour ; que les moyens soulevés à ce sujet par le demandeur au pourvoi dans ses
conclusions en réponse n'étaient pas de nature à amener la cour du second degré à examiner ce qu'avait
décidé le jugement d'appel sur ce point, en application de la règle selon laquelle "l'appel ne peut nuire à
l'appelant" ; dès lors, l'arrêt attaqué n'a violé aucune disposition, et se trouve motivé de manière saine et
suffisante, et fondé sur une base juridique solide, et les deux moyens sont dénués de fondement.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens.

Et le présent arrêt a été rendu et lu en audience publique à la date susmentionnée, dans la salle des
audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, où siégeait la formation de jugement composée de
M. Abdelilah Hnine, président, et des conseillers : MM. Mohamed Ouazzani Taybi, rapporteur, Mohamed
Sghir, Abdelilah Abou El Ayyad et Hicham El Abboudi, membres, en présence de l'avocat général, M.
Abdelaziz Oubaik, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Kabli.
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